
 لبنان: فلتتوقف مضايقة المدافع عن حقوق الإنسان محمد مغربي
 

 بالتحقيرالمدافع عن حقوق الإنسان محمد مغربي، التي اتهم فيها  المحامي و   عشية صدور القرار المتوقع في القضية المرفوعة ضد
 ية السلطات اللبظانية إلى إسقاط التهم عظه. وف  عا،، ددعو مظممة الفوو الدوللم
 

نمر المظممة، يرقى . فوي الذي دتبفه ضدهودظاشد مظممة الفوو الدولية السلطات اللبظانية أيضاً وضع حد لظمط المقاضاة المتكررة 
عن حقوق الإنسان وإلى ع درمي إلى درهيبه حتى لا يواصل عمله كمداف دبة المضايقة، ويبدو أنهإلى مر  هذا الظمط من المقاضاة

 انتقاداده الفلظية للمؤسسات القضائية في البلاد.مفاقبته على 
 

ونمراً لكون التهمة الموجهة إلى محمد مغربي دتصل بكلمة ألقاها أما، البرلمان الأوروبي، فإن مظممة الفوو الدولية ددعو الاتحاد 
من أجل وق  عملية مقاضاده وغيرها من أشكال المضايقة التي  الأوروبي كذلك إلى القيا، بتدخلات لدى السلطات اللبظانية

 يواجهها.
 

اكم محمد مغربي أما، محكمة جظائية في بيروت جرريرة خطا  يتفل  حققوق الإنسان ألقاه أما، الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في يُ إذ 
 383)بمقتضى المادة  وبُ رّئ مظهاوكم بالتهمة نوسها . وأثيرت هذه القضية ضده رغم حقيقة أنه قد ح2003نوفمبر/دشرين الثاني  4

من قانون الفقوبات الفسكري(،  157مؤسسة الفسكرية وضباطها )المادة القذف الشووي للمن قانون الفقوبات(، وكذلك بتهمة 
الفهد الدولي الخاص  من (7)14. وبمقتضى القانون الدولي، وكما نصت المادة 2006أبريل/نيسان أما، محكمة التمييز الفسكرية في 

بالحقوق المدنية والسياسية، ولبظان دولة طرف فيه، فإنه لا يجوز دفريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للفقا  على جريمة سب  أن  
 في كل بلد.  لقانونيةلإجراءات اذات ابرُئ مظها حقكم نهائي وفقاً ل

 

بس لوترة زمظية دصل إلى سظتين. وإذا ما تم حبسه، فإن مظممة الفوو يواجه خطر الحكم عليه بالحسدين، فإن محمد مغربي وإذا ما أُ 
في حرية التفبير، وستدعو إلى الإفراج الووري وغير  هقلسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحالدولية سوف دفتبره سجين رأي مفتقل 

 عظه ودظمم حملة من أجل ذلك. المشروط 
 

ألقاها أما، البرلمان الأوروبي نما، المحاكم الفسكرية في لبظان. وأشار على نحو خاص إلى  وكان محمد المغربي قد انتقد في كلمته التي
فرضون على المحاكم الفسكرية يفذبون لإجبارهم على "الاعتراف"، وإلى غيا  التدريب يُ الذين  المزاعم المتكررة بأن المشتبه فيهم 

ظة حقوق الإنسان التابفة لأممم المتحدة، بين مللة هياات، بتوثي  بواع  القانوني لقضاة هذه المحاكم. وقد قامت مظممة الفوو ولج
وبتفرض المفتقلين للتفذيب  ،مع المفايير الدولية للمحاكمة الفادلة هذه القل  المتفلقة بفد، دساوق إجراءات المحاكم الفسكرية

 دوثيقاً جيداً. ،ولغيره من ضرو  سوء المفاملة
 

من المبادئ الأساسية لأممم المتحدة بشأن دور المحامين، الذي يظص  23دذكير السلطات اللبظانية بالمبدأ  ودود مظممة الفوو الدولية
 على ما يلي:

  
للمحامين، شأنهم شأن أي مواطن آخر، الح  في حرية التفبير ودكوين الرابطات والانضما، إليها وعقد الاجتماعات. وي  لهم، "

 ". نون وإقامة الفدل ودفزيز حقوق الإنسان وحمايتهاقاشات الفامة لأممور المتفلقة بالظاقبصوة خاصة، المشاركة في الم



بصوته مداففاً عن حقوق الإنسان، وعلى الدولة اللبظانية واجب حماية يظبغي احترامها وفضلاً عن ذلك، فإن لمحمد مغربي حقوقاً 
ت الأفراد والجماعات والمؤسسات في دفزيز حقوق الإنسان دلك الحقوق، كما يظص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق ومسؤوليا

 :(والحريات الأساسية المفترف بها دولياً وحمايتها )الإعلان الخاص بالمداففين عن حقوق الإنسان
 

لكل شخص الح ، بصورة فردية وبالشراكة مع الآخرين، في دفزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والظضال من أجل حمايتها، "
 ". على المستويين الوطني والدولي

 
 خلـفية

 

ه الاتها، إلى محمد مغربي وتمت مقاضاده في عدد من المظاسبات خلال الفقدين الماضيين في قضايا  بفضها ما زال قائماً ضده  –وجِّّ
م 1995. فوي دتصل على ما يبدو بفمله كمدافع عن حقوق الإنسان وبانتقاداده الفلظية للمؤسسات القضائية اللبظانية – ، اتهه

بتشويه سمفة الدولة اللبظانية وسلطتها القضائية إثر اعتراض الدولة رسالة بالواكس بف  بها إلى مظممة الفوو الدولية واشتكى فيها 
 2002. وفي قضية أخرى دفود إلى 2001من مخالوات إجرائية في محاكمات المحاكم الفسكرية. وتم رد القضية في نهاية المطاف في 

ولكظها عادت لتمهر على السطح هذا الشهر، يواجه محمد مغربي تهمة يبدو أن دوافع سياسية دق  وراءها ب "انتحال صوة 
ثم أفرج عظه بالكوالة بفد ثلاثة أسابيع. وللاطلاع على مزيد من التواصيل،  2003أغسطس/آ   8بض عليه في المحامي". وقُ 

 MDE)رقم الوثيقة:  يجب الإفراج عن الدكتور المغربي فوراً مة الفوو الدولية المفظون يرجى الفودة إلى بيان التداول الفا، لمظم

  . 2003أغسطس/آ   13(، والصادر في 18/011/2003
 

مفاهدة دولية ملزمة دتضمن  مع لبظان إلى حد كبير على ادواقية للشراكة، وهيدقو، علاقات الاتحاد الأوروبي من جانب آخر، 
دولياً من جانب الطرفين المتفاقدين باحترا، حقوق الإنسان. وبظاء عليه، فإن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ مليع  التزاماً قانونياً 

الخطوات الممكظة لضمان تمكين المداففين عن حقوق الإنسان من مخاطبة المؤسسات الأوروبية حقرية ودون عراقيل، وعد، مفاقبتهم 
ل الاتحاد الأوروبي ن يتدخبأيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المداففين عن حقوق الإنسان على ففل ذلك. كما دوصي المبادئ التوج

 عم هؤلاء ومساعدتهم. ، وأن يقترح وسائل عملية لدللخطر ين عن حقوق الإنسان الذين يتفرضونففللدفاع عن المدا
 
 
 
 


